
    الوسيط في المذهب

  المكتري في العادة .

 أما الإعانة على الحمل فالصحيح أنه يجب إذ العرف فيه غير مختلف والاستقلال بالحمل غير

ممكن بخلاف الركوب .

 ورفع المحمل وحطه أيضا على المكري كالإعانة على الحمل .

 وشد أحد المحملين إلى الآخر في الابتداء على من فيه وجهان من حيث إنه مردد بين تنضيد

الأقمشة وهو على المكري وبين الخط والرفع .

 ثم قال الشافعي رضي االله عنه إن تنازعا في كيفية الركوب في المحمل جلس لا مكبوتا ولا

مستلقيا أي مستويا غير مخفوض أحد الجانبين من أسفل أو من قدام .

 الخامسة إذا استأجر للحمل مطلقا فله أن يحمل ما شاء .

   والأظهر أن اختلاف الحديد والقطن والشعير كاختلاف القمح والذرة حتى يشترط التعرض له في

وجه ثم إن شرط الشعير حمل الحنطة إذ لا فرق ولا يحمل الحديد ولو شرط الحديد حمل الرصاص

والنحاس للتقارب ولا يحمل القطن وكذا إذا شرط القطن لا يحمل الحديد لاختلاف جنس الضرر
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